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تمھید. 

تھدف ھذه الأوراق إلى رصد التغیرات الدستوریة التى حدثت على مر تاریخ 
الصومال، والنظر ببعض تدعیاتھا بصورة موجزة. وسوف نركز على أبرز 
الممیزات الإیجابیة الواردة في ھذه الدساتیر والوثائق، بالاضافة إلى الثغرات 

الأكثر وضوحا والتي تعكس على المسار الدستوري وذلك من خلال ثلاثة محاور 
رئیسیة: 

أولا: شرح السیاق السیاسي العام بصورة موجزة  في الدساتیر السابقة، من أجل 
فھم البیئة السیاسیة آنذاك. 

ثانثا: معالجة الدستور في بعض القضایا الھامة وعلاقتھ بالتشریع الإسلامي. 

ثالثا: ملاحظات عامة  



  الدستور الصومالي 1960م. 

أولا: السیاق السیاسي العام في ظل صدور القانون 

بعد الحرب العالمیة الثانیة توجھ العالم نحو الحریة وإنھاء الاستعمار، ووضعت 
الامم التحدة نظاما دولیا للوصایة یھدف إلى النھوض بسكان الأقالیم المشمولة 

بالوصایة وإعدادھا للحكم الذاتي. 

بموجب ھذه الإتفاقیة وضع الصومال تحت وصایة ایطالیا لفترة عشرة سنوات 
وصادقت الجمعیة العامة للامم المتحدة في 2 سبتمبر 1950م. 

وبعد أن تأكد الصومالیون أنھم سینالون استقلالھم عقد مؤتمر في مقدیشو في 
الفترة 16- 23/4/1960م حول توحید الإقلیمین وتأسیس جمھوریة موحدة على 

أسس دیمقراطیة شبھ نیابیة ، وتشكیل حكومة مؤقتة. 
وانتخب السید آدم عبد الله عثمان رئیس المجلس التشریعي لصومالیا الوصیة، 

رئیسا للدولة في الفترة الانتقالیة 
واعتمد المجلس الجدید المكون من المجلسین التشریعیین بین صومالیا الوصیة 

ومحمیة الصومال على مشروع دستور جدید للجمھوریة الصومالیة، وتم 
الاستفتاء علیھ في 20 یونیو 1961م. وقد حصل على أغلبیة ساحقة.  وصدقت 

المحكمة العلیا على صحة النتیجة في 4 یولیو 1961م. 

ثانیا: معالجتھ في بعض القضایا. 

كان ھذا الدستور أول دستور دیمقراطي للصومال، یحدد الحریات الأساسیة 
للمواطن، والحقوق والواجبات، وكان نقطة تحول كبیر من المجتمع البدائي إلى 

الدولة الحدیثة. 
ومن أكبر المزایا التى یتمتع بھا ھذا الدستور أنھ تم وضعھ بأكثر الطرق 

دیمقراطیة، وھي الاستفتاء الدستوري، حیث عرض على الشعب في  
یونیو ،ووافق علیھ بأغلبیة. 

وقد أعطى ھذا الدستور الشعب حریة التنظیم، وحق التنافس في العمل السیاسي، 
وكفل لخصوم الدولة حریة النقد، ونشر أفكارھم ، كما ضمن حق تداول السلطة 

بصورة سلمیة. 



وتجیز المادة الثامنة عشر من الدستور تكوین جمعیات وأحزاب سیاسیة وحق 
الإنضمام إلیھا دون تصریح مسبق وذلك لغرض المساھمة في إثراء الدیمقراطیة. 

یتكون الدستور الصومالي 1960م من خمسة أبواب وفصول و 105 بندا، عالج 
فیھا القضایا بصورة واضحة وأكد أن الصومال دولة موحدة، ونظامھا نیابي 

دیمقراطي رغم الغموض في النظام السیاسي في جمیع الدساتیر الصومالیة كما 
نحاول إبرازه في دراسات لاحقة. 

وأكد أیضا أن الإسلام دین الدولة، وأن الشریعة الإسلامیة ھي مصدر التشریع. 

ثالثا : الإدلاء ببعض الملاحظات 

انتھج ھذا الدستور نھج الدساتیر الأوروبیة وأقر نظام التعدیة الحزببة كأسلوب 
لتداول السلطة بطریقة سلمیة.  

وتكونت أحزاب سیاسیة غالبیتھا لم تكن أحزابا بالمعني الصحیح، بل ھي تجمعات 
عشائریة، وبلغ عددھا 88 حزبا للمشاركة في الانتخابات البرلمانیة، وبرزت فكرة 

تسییس العشیرة كوسیلة لتحقیق أطماع سیاسیة، ووصل الأمر إلى أن یملك كل 
فرد حزباً سیاسیا لتكون الصومال بذلك أكثر بلدان العالم من حیث الأحزاب حینھا. 
والدستور بھذا لا یترجم عن البیئة الصومالیة، والدساتیر لابد أن تترجم عن البیئة 

التي وضعت لھا أو وضعت فیھا. 
ومن عیوب ھذا الدستور أنھ لم یتحدث عن لغة الدولة وإنما أغفلھا وسكت عنھا، 

وھي الوثیقة الدستوریة الوحیدة التي لم تتحدث عن لغة الدولة الرسمیة. وكان 
ھناك صراع قائم في تلك الفترة حول اللغة التى تعتمد كلغة رسمیة للبلاد. 

الدستور الصومالي 1979م. 

أولا: شرح السیاق السیاسي. 

بعد فشل الحكومات المدنیة المتعاقبة في تحقیق ھدفھا المنشود، وفشلت 
الدبلوماسیة الصومالیة غیر الناضجة تحجیم عواطفھا القومیة، ودوخو البلاد في 

فوضي سیاسیة، وما حصل في الإنتخابات الأخیرة من شراء للذمم وتزییف، 
وإستخدام الأموال العامة التي خلفت المآسي وأدت في نھایة المطاف إلى إغتیال 

رئس الجمھوریة عبد الرشید على شرماكي لم یكن مستحیلا حصول تغیر جذري 
في الساحة الصومالیة. 



فقد قام مجموعة من الضباط بإنقلاب عسكري في 21 أكتوبر 1969م برئاسة 
الزعیم اللواء محمد سیاد بري قائد القوات المسلحة بغطاء ثورة مباركة، إلا أن 

قبول جمیع الصومالین دلالة واضحة على ھشاشة النظام السابق، وعدم الثقة 
الشعب بالطریقة التي أدیرت للإنتخابات السابقة. 

رسمت الثورة المباركة – حسب أطروحات الحزب القائد- سیاستھا الداخلیة 
والخارجیة في میثاقھا الأول وأعلنت فیھ على المستوي الداخلي: 

1- إقامة مجتمع یقوم على العدالة وتكافؤ الفرص في العمل بما یتناسب مع البیئة 
والحیاة الإجتماعیة. 

2-مكافحة الفساد ومظاھر الفوضي ومحاربة القبلیة، والعمل على تعزیز الوحدة 
الوطنیة ، والسعي الحثیث لتنمیة الإقتصاد الوطني. 

3-إقامة مجتمع صومالي یبني على أساس العدالة الإجتماعیة، ورفع المستوي 
الثقافي. 

4- الفضاء على الأمیة، وتطویر تراثي ثقافي قومي. 

5-إلقاء جمیع الأحزاب السیاسیة. 

6-إجراء إنتخابات عادلة ونزیھة حینما یحن الوقت المناسب. 

وعلى المستوي الخارجي أعلنت الثورة المباركة – حسب أطروحاتھا- الإتزام 
بالاتفاقیات الدولیة وانتھاج سیاسة عدم الانحیاز، والعمل من إجل إحلال السلام 

في العالم، ودعم حركات التحرر الوطنیة، والإلتزام بحل المشاكل العالمیة بطرق 
سلمیة 

وبعد تحكم الجیش لمقالید الوطن صدر في عام  1970م المیثاق الثاني ، وألغي 
الدستور 1960م  وبین في المیثاق الثاني أن الإشتراكیة ھي الفلسفة الوحیدة لبناء 

مجتمع مثل ھذا المجتمع. 

وفي عام 1979م تم صیاغة دستور جدید للجمھوریة الصومالیة الدیمقراطیة وتم 
الاستفتاء علیھ في 25/8/ 1979م تحت فرض من الحزب الحاكم، وصوت بنعم 



99،78 حسب الإعلان الرسمي مما یدل على عدم نزاھة الاستفتاء مقارنة 
بالاستفتاء الدستوري 1960م. 

ثانیا: معالجتھ في بعض القضایا وعلاقتھ بالتشریع الإسلامي. 

یتكون الدستور الصومالي 1979م  من 113 نبدا، ویختلف عن الدستور 
الصومالي 1960م من حیث النشأة والتكوین. 

یتمیز الدستور الفدرالي بأنھ أول دستور صومالي یعتنق مذھبا إقتصادیا إذ أعلن 
في المادة الأولي  أن الصومال دولة دیمقراطیة إشتراكیة. 

ویتمیز الدستور الصومالي في عام 1979م بأنھ أول دستور یحدد اللغات الرسمیة 
للدولة الصومالیة بعد فشل الحكومات المدنیة. 

ثالثا: الإدلاء ببعض الملاحظات. 

من العیوب الوجیھة للدستور الصومالي 1979م بأنھ وضع على طریقة غیر 
دیمقراطیة وھو أسلوب الفرض التي یتم فیھا إجبار الشعب على تصویت مالا 

یریدونھ والناظر في نتیجة الإستفتاء بین الدستور 1960م وبین الدستور 1979م 
یدرك ذلك. 

أما من حیث علاقة الدستور بالتشریع فقد بین الدستور أن الإسلام دین الدولة على 
غرر الدساتیر العربیة والإسلامیة، ولكنھ لم یذكر بأن الشریعة الإسلامیة مصدر 
للتشریع رغم وجود ھذا البند في القوانین العادیة الصادریة في عھد الثورة، وھذا 

یحسب بأنھ مخالف لعقیدة الشعب التي یترجم الدستور عنھا، كما وضع قیودا 
بعض الحریات من بینھا إنشاء الأحزاب السیاسیة،وطبق نظام الحزب الواحد إلى 

أن بینت الثورة فشل الحزب الواحد كما سیأتي. 

الوثائق والمقترحات. 

 أولا: مقترح دستور 1990م. 

بعد صدور دستور 1979م الذي دعم تشخیص السلطة بإقرار الجمع بالمناصب، 
وتركیز نظام رئاسي دكتاتوري أعطى للرئس صلاحیات عادیة وغیر عادیة. 



وظھور أجھزة قمعیة تتنامى طوال عشرین سنة من بینھا قوات طلائع النصر 
الخاصة ، ومحاكم غیر شرعیة مثل محكمة الأمن القومي، ومحكة العسكریة 

المیدانیة أدرك النظام أن الإنتفاضیة الشعبیة لا محالة، وأن الحزب الواحد قد فشل 
في تحقیق المتطلبات الشعبیة. 

وأصدر الرئس قرارا بتشكیل لجان علیا تضم نخبة من السیاسین ورجال القانون 
لیتولو تعدیل بعض البنود في الدستور حتى یتماشي مع القرارات الذي اتخدتھ 

اللجنة المركزیة العلیا للحزب الإشتراكي بتطبیق النظام التعددیة الحزبیة . 

وقد صدر القرار في سبتمیر 1989م، والھدف منھ مواجھة الأزمة السیاسیة في 
البلاد، وفي عام 1990م صدر المقترح كدستور لكنھ لم یجد بیئة لتطبیقھ ولم یتم 

الإستفتاء بھ. 

یتكون الدستور من أربعة وحدات و 112 بندا وھو مغایر تماما لمرحلة 1979م 
التي تبنت الإشتراكیة كمنھج أساسي. 

ولقد أحسن ھذا الدستور في صیاغة المادة الثالثة في فقراتھا الأولي والثانیة حیث 
وضح بأن الإسلام دین الدولة (1) ، وأنھ لا یجوز الحكم بغیر الدین الإسلامي 
(2)،  وأن الشریعة الإسلامیة مصدر مھم للتشریعات الوطنیة. ولكنھ لم یجزم 

بأنھا المصدر الوحید. وحدد اللغات الرسمیة للدولة في المادة الرابعة. 

وقرر حق تكوین جمعیات سیاسیة في المادة الثامنة العشر إلا تلك الجمعیات ذات 
الطابع السري، أو العسكري،أو التي ترید الھیمنة على السلطة بصورة غیر 

شرعیة، أو القبلیة. 

ثانیا:  المیثاق الوطني الانتقالي 200م. 

بعد سقوط النظام في الصومال لم تكن فراغ سیاسي فحسب بل كانت فراغ 
دستوري بالكامل، لأن الرئس لم یسلم السلطة لأحد طبقا للدستور الساري آنذاك 

ولم یتنازل عن السلطة، ولم تتم ترتیبات دستوریة. 



فرغم المبادرات الكثیرة التي تأتي من ھنا وھناك إلا أنھا لم تنجح في جمع 
الصومالین أجمع . 

فبادرت جمھوریة جیبوتي الشقیقة بمبادرتین لم تنجح الآولي منھما وأختیر الثانیة 
منھما عبد القاسم صلاد حسن، وأنبثق منھا میثاق الوطني الانتقالي. 

وبین في المادة الأولى بأن النظام سیكون نظاما فدرالیا، وبین اللغات الرسمیة 
كسابقیھ في المادة الثانیة فقرة (2). 

ولكنھ جاء بعبارات صریحیة لم تكن معروفة في العرف الدستوري فیما یتعلق 
بعلاقة الدین بالتشریع. 

فبین أن الإسلام دین الدولة، أن الشریعة ھي المصدر التشریعي للقوانین، وكل 
قانون یخالف الشریعة فھو باطل . 

ثالثا: المیثاق الانتقالي الفدرالي 2004م. 

بعد انتھاء فترة حكومة عبد القاسم صلاد حسن المنبثقة من المؤتمر الجیبوتي 
الثاني والتي لم تتجاوز على أحیاء من العاصمة بادرت كینیا إلى عقد مؤتمر 
مصالحة وطنیة لزعماء الحرب في عام 2002م وأستمر إلى عام 2004م. 

وقد إنبثق من ھذا المؤتمر المیثاق الانتقالي الفدرالي وبین أن شكل الدولة سیكون 
فدرالیا . 

وحدد  اللغات الرسمیة كسابقیھ مع تفریع اللغة الصومالیة إلى ماي ومحاتري 
وھي إضافة جدیدة في الدساتیر الصومالیة. 

وبین علاقة الدین بالتشریع حیث نص أن الإسلام دین الدولة، وأن الشریعة 
الإسلامیة ھي المصدر الأساسي للتشریع. 

الدستور الفدرالي 2012م  

یعد الدستور الصومالي 2012م أول دستوري فدرالي للصومال یتم المصادقة بھ 
بصورة مؤقتة في داخل الصومال بعد المیثاق الفدرالي الوطني، و قد أحدث ھذا 



الدستور تغیرا نوعیا على غرر الدساتیر السابقة، ووضعت نصوصھ وأحكامھ 
على أسس ھذه التغیرات ومداھا. 

ومن ھذه التغیرات النوعیة الأخذ بنظام المجلسین ( مجلس الشیوج، ومجلس 
الشعب) وبھذا یكون أول دستور صومالي یأخذ بھذه الفكرة، كما رسم مبدء الفصل 

بین السلطات بصورة مرنة، وضرورة قیام التعاون بین المؤسسات والشعب 
بھذف الإنتقال إلى مرحلة بناء الدولة والمؤسسات، وتكریس النظام الفدرالي حیث 

حظر تعدیل  النصوص المتعلقة بشكل الدولة، مع عدم الإستفتاء بھ. 

یتمیز ھذا الدستور بأنھ أوسع الدساتیر الصومالیة من حیث المواد حیث یتكون من 
15 فصلا و 143 مادة . 

والقاعدة القانونیة تشیر إلى أنھ كلما كثرت مواد الدستور ومال إلى التفاصیل تكثر 
تناقضاتھ، والناظر في المادة الثانیة یدرك ذلك حیث یكرر بأن الإسلام دین الدولة، 

المادة الثانیة فقرة (1)، وأنھ لا یمكن نشر دین غیر الإسلام في البلاد، المادة 
الثانیة فقرة (2) ، ولا یجوز إصدار قانون یخالف مبادئ الشریعة الإسلامیة 

ومقاصدھا، المادة الثانیة فقرة (3) فكان من الأحسن الإستخدام بعبارة صریحة 
غیر مكررة كالمیثاق الفدرالي الإنتقالي 2004م. 

 والجاجة في مثل ھذا الدستور تظھر مع وجود برلمان مركب قبلي یفتقر إلى 
مرجعیة قانونیة علیا  

( الدستور) ولكن الغریب في الأ مر أن الدستور وإن كان حاول –إلى حد ما- رسم 
سیاسة جدیدة، و بین أن السیادة للشعب یمارسھا علي الوجھ المبین في القانون، إلا 

أنھ فالدولة ھي الى إختصت بوضع الدستور في جمیع الفترات الإنتقالیة مع 
مشاركة بسیطة مبنیة على المحاصصة القبلیة لا تذكر ،ومع ھذا فالدستور لازال 

ناقصا ویكتنفھ الغموض. 

ومن أھم العیوب لھذه الدستور أنھ نشأ بكل مراحلھ بأسلوب غیر دیمقراطي ، 
فاللجنة التي تتولي عملیة إعداد الدستور قد شكلت بقرار فردي من الحكومة في 

جمیع الفترات إلى وصول اللجنة الحالیة لمراجعیة الدستور ولم یتم الإستفتاء بھ. 



ومن المستغرب أیضا  أن اللغة الأصلیة ھي اللغة الإنجلیزیة، وأنھ مترجم عنھا، 
رغم خلو ما یشیر ذلك في الدستور، ولكن بالرجوع إلى النسخة الإنجلیزیة نجد 

بعض المواد منصوصة مع الخظأ الحاصل في النسخة الصومالیة،مما یمكن 
إعتباره خظأ أثناء الترجمة ،كالمنصوص في المادة 109، فقرة (2)، حرف 

(س)من إعتبار المحامي العام من مجلس القضاء الأعلي مع أن الصحیح إعتبار 
النائب العام من ھذا المجلس وھو منصوص في النسخة الإنجلیزیة، وأستبعد اللغة 

العربیة عن اللغات الرسمیة، وجعلھا لغة ثانیة، بخلاف جمیع الدساتیر الصومالیة، 
والوثائق حتي في عھد العسكر وحتي المسودة 210م وھي سابقة غربیة في 

التاریخ الصومالي، وھي القضیة التي كافحھا الشعب في عھد الاستعمار. 

وبما أن الدستور –كما أشرنا- أوسع الدساتیر فإن الثغرات القانونیة فیھ التى تحتاج 
إلى دراسة كثیرة أیضا و أبرزھا ھي: 

1-الغموض حول النظام السیاسي، ومدى إنعكاساتھ على النزاع بین الحكومة 
والدولة. 

2- غیاب الإطار القانوني لتوزیع الإختصاصات بین الحكومة المركزیة، والأقالیم 
الفدرالیة. 

3-الإحالة في مقام العاصمة التي تعد قضیة مسیریة. 

4-الغموض حول مھام المجلسین ( المجلس الوطني، ومجلس الشیوخ) مع أخطاء 
في تكوینھ كما ھو معروف في الفقھ الدستوري. 

5-الأخطاء اللغویة، والإحالات على المجھول في بعض الحالات، مع ضعف 
صیاغتھ باللغة القانونیة. 



خلاصة واستنتاجات 

إن ما یمكن استنتاجھ من ھذه الجولة للدساتیر الصومالیة ما یلي: 

1- الدساتیر الصومالیة تتمیز بأنھا مكتوبة. 

2-الدساتیر الصومالیة لم تعتنق ولم تذكر المنافسة لنظام إقتصادي معین منذ النشأة 
– حسب إطلاعي-ما عداء الدستور الصومالي 1979م الذي أعلن أنھ إشتراكي 

في 21 أكتوبر. 

3-الدساتیر الصومالیة تتنوع في طرق وضعھا حیث غلب غلیھا الطرق غیر 
الدیمقراطیة ما عدا الدستور 1960م. 

4-إھتمت الدساتیر الصومالیة بحقوق الافراد وحریاتھم، والإرتباط بالجانب 
الأخلاقي حیث بینت جمیعھا أن الإسلام دین الدولة، وأن الشریعة مصدر القوانین 

بصورة مختلفة. 

5-إن عامل العسكري وتشخیص السلطة كان سببا في تشكیك شرعیة النظام 
وتفكیك التحالف بین المؤسسة العسكریة والشعب إلى الیوم. 

6-إن كل دستور إو وثیقة صومالیة تترجم عن وضع سیاسي وإجتماعي معین كان 
قائما في وقتھا. 

وأقترح  أخیرا إلى إجراء دراسات شاملة حول القوانین والدساتیر الصومالیةعامة 
والدستور الفدرالي خاصة، وإنشاء مراكز بحثیة قانونیة لتطویر القوانین 

الصومالیة، ودراسة الثقرات بغیة الافلات من العواقب التى تطرأ  بسب لإھمال 
للقضایا المسیریة – كالنظام السیاسي، وتوزیع الاختصات- ومقام العاصمة- وھذه 

تحتاج إلى دراسات متقدمة. 
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